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المقدمة: 

لقد حظيت إدارة الأفراد في المنظمات المعاصرة بأهمية كبيرة نظرا للدور الذي تضطلع به في توجيه 
وقيادة الأفراد العاملين» وأول بدايات إدارة الموارد البشرية كانت بتشكيل نقابات ججموعات من 
الحرفيين وذلك من اجل تحسين ظروف عملهم . وقد تم ظهور دور إدارة الموارد البشرية بشكل اكبر 
في هاية القرن الثامن عشر وذلك بسبب الثورة الصناعية وفي هذه الفترة م يعد هناك اتصال مباشر بين 
أصحاب المال والموظفين وذلك لانشغال أصحاب المال وكذلك بسبب تعيين مدراء ليقوموا بهذا الدور. 
ونتيجة للتطور التكنولوجي ظهر دور النقابات العمالية نما كان له الأثر الفعال في بيئة العمل وظهور 
إدارة شؤون الموظفين حيث بقي الحال في تلك الإدارة على دور محدود لغاية الستينات من القرن 
الماضي. 

أصبحت إدارة الموارد البشرية في الوقت الحالي جزء أساسي في المؤسسات فتطورت وتوسعت لتصبح 
إدارة كاملة للموارد البشرية بدلا من موظف واحد و أصبحت تساهم في المكانة التنافسية للمؤسسة 


وكذلك فی رجیتها. 

تعريف إدارة الموارد البشرية: 

تعددت التسميات التي أطلقت على الإدارة المعنية بالعنصر البشري في المنظمات منها ؟ إدارة الأفرادء و 
العلاقات العمالية» والعلاقات الصناعية. والعلاقات الإنسانيةء وإدارة القوى العاملة »وإدارة الموظفين و 
غيرها. وإن غدا أكثرها اندشاراً تسمية" إدارة الموارد البشرية" .وإدارة الموارد البشرية هذه تعرف 
بأها ذلك الجزء من الوظيفة الإدارية المتعلق بالعلاقات الإنسانية في المنظمة , أو أَما ذلك الجزء من 
الإدارة المتعلق بالعاملين وبعلاقاتمم في المظمة , الذي يهدف إلى رفع مستوى كفاءة العاملين وإلى تحقيق 
العدالة فيما بينهم . 

“ كما عرفت بأها الدشاط الذي يتم بموجبه الحصول على الأفراد للمنظمة بالكم والنوع المناسبين » وعا 
يندم أغراض المنظمة ويرغبهم في البقاء بخدمتها » ويجعلهم يبذلون أكبر قدر ممكن من الجهد لإنجاحها 
وتحقيق أهدافهاء وعرفت أيضا بأنا مجموعة من الأنشطة المحمثلة في تحليل العمل» والاختيار والتعيين 
»وتقبيم أداء العاملين › وترقيتهم» ونقلهم »وتصميم هيكل أجورهم › وتدريبهم »وتوفير سبل الأمن 
وال نة 1ه 

“ كذلك يمكن استخدام مصطلح”إدارة الموارد البشرية" على عدة مستويات » فقد ينظر إليه كنشاط 
يتم بعوجبه الحصول على الأفراد اللازمين للمنظمة كما ونوعا با يندم أغراضها ويرغبهم في البقاء 
بخدمتهاءويجعلهم يبذلون أقصى طاقانم. وقد ينظر إليه كمهنة يصبح المعني جا مرجعاً في إيجاد الحلول 
للمشكلات المتعلقة بالعنصر البشري في المنظمة . وقد ينظر إليه كوحدة تنظيمية في منظمةء وقد ينظر 
إليه كحقل دراسي وكمجال من مجالات التخصص” ”. 

إن المتتبع لتعريفات إدارة الموارد البشرية بجد أما تتماثل حیناً و تتباين أحياناً أخرى» تتماثل في أا تصب 
في إناء واحد هو الاهتمام بالعاملين في المنظمة. وتتباين جموعة من الأسباب منها جال الت ر كيزء فتارة 
تجد الباحث يركز على الهدف الأساسي لإدارة الموارد البشرية وطوراً يركز على الأنشطة الرئيسة. 
ومنها مدى الاتساع الذي يسبغه الباحث على التعريف» فقد يسع ليشمل أنشطة فرعية تقوم ما إدارة 
الموارد البشريةء وقد يضيق ليجعلها في أنشطة رئيسة . ومنها أيضاً خلفية الكاتب نفسه » فإن كان 
قانونياً تجده يركز على حقوق وواجبات الموظف ومهام وسلطات إدارة الموارد البشرية وعلاقتها 
بالإدارات الأخرى في المنظمة . وإن كان سلوكيا تجده يركز على الدافعية والحوافز والجانب الأخلاقي 
والمسلكي في الوظيفة »وإن کان إداریا تجده يركز على والوظائف أو المهام . كما قد يعرد الاختلاف 
كذلك إلى جال التطبيق إن كان جهازاً حكومياً أو خاصاً . 


وني تعريف شامل لإدارة الموارد البشرية : 

بأا"" تخطيط وتنظيم وتوظيف وقيادة ورقابة الأفراد العاملين في المنظمة'. ويلاحظ من هذا التعريف 
بأن إدارة الأفراد تشتمل على الدشاطات التالية: 

التخطيط ويتضمن وضع الأهداف والمعاييرء والتنظيم ويتضمن تحديد مهمات وأعمال الأفراد العاملينء 
والتوظيف وهو تحديد نوع الأفراد المراد تشغيلهم» القيادة وهي توجيه الأفراد باتجاه أداء أعماهم ورفع 
معنويام» والرقابة وهي عملية وضع المعايير التي تعكس تحقيق الأهداف. 

كما أن هناك من يعرف إدارة الموارد البشرية بأها"" الإدارة المسئولة عن إنجاز نشاطات خاصة بالأفراد 
والمنظمة فهي الإدارة المسئولة عن توجيه عنصر العمل في المنظمة من خلال نشاطات توجه لزيادة 
فاعليته كالاستقطاب والتوظيف والتدريب والتطوير والمكافات"". 


أهداف إدارة الموارد البشرية : 


تتمغل أهداف إدارة الموارد البشرية بجذب المرشحين والاحتفاظ بالجيدين منهم ودفعهم للعمل 
وهناك أهداف أشل تتمثل في الإنتاجية ونوعية حياة العمل والإذعان القانون وتحقيق الميزة 
التنافسية وتكييف قوة العمل للتغيرات البيئية. وهذه الأهداف تتفاعل فيما بينها لتحقيق غايات 
البقاء والنمو و التنافسية والرحية والمرونة. وكما يظهرها الشكل رقم (1). 


نشاطات وأهداف ادارة الموارد البشرية 


الشكل رقم (1) 


الأهداف المنظمية' 
الانتاجية 
تحسڊ ن 
الأهداف الخاصة العمل 
a‏ النمو 
#الجذب الادعان 


الأهداف العامة 
© البقاء 


#الاحتفاظ القانوني الربحية 
#الدافعية الميزة المرونة 
االتدريب التنافسية 

تكييف قوة 

العمل 


Schuler,R.S( 1995)"managing Human : الصدر‎ 
Resources",5" ed.,p9 


أحمية إدارة الموارد البشرية: 


تنبع أحمية إدارة الموارد البشرية من تعاملها المباشر مع أهم موارد المدشأة وهو المورد البشري الذي 
يعتبر المورد الأول والاهم في التنمية الاقتصاديةء أن إدارة الموارد البشرية تستغمر في أهم الموارد 
وأكرمهاءلذلك تعتبر من العلوم المهمة في الإدارة وهي الحرك الأساسي لنجاح المنظمات فمق ما توفر 
العنصر البشري المميز فبذلك نكون قد حققنا أهم أدوات النجاح» كما يجب الاشاره إلى أن الإدارة 
بجميع مستوياها ها علاقة مباشرة مع إدارة الموارد البشرية لذلك متى ما توفرت إدارة موارد بشرية 
تتميز وتدعم الصفات القيادية وتوفر البيئة المناسبة للعمل من نظم وقوانين وإجراءات وعناصرء تفاعل 
العنصر البشري مع تلك البيئة فبذلك نكون توجهنا نحو الهدف الأساسي لوجود إدارة الموارد البشرية. 
وأيضا تنبع أحمية الموارد البشرية في التنظيم من كوفا أهم عناصر العملية الإنتاجية فيه ولا بد من توفر 
الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز . 

لذلك يمكن القول أن توسع الإنتاج لا يكون بالتوسع الأفقي فقط (زيادة عدد الموظفين وتقنية عالية من 
الآلات والمعدات) بل أن التوسع الرأسي للإنتاج هو مكمل للتوسع الأفقي وذلك برفع مستوى الكفاءة 
الإنتاجية عن طريق توفير الموارد البشرية المتحفزة والقابلة لعمليات التشكيل والتأهيل والتدريب. 
الوظائف الرئيسية لإدارة الموارد البشرية5 ' 


1: فھم البيئة والإيفاء عتطاباا وهذا يتطلب النجاز الوظائف التالية: التنبوء وتخطيط الموارد البشرية 
على المدى القصير والطويل» استحداث برامج إدارة المسار الوظيفي وتحليل وتصميم الوظائف في 
المنظمة. 

2 التوظيف: تصبح هذه الوظيفة مهمة لإدارة الموارد البشرية بعد تحديد الحاجات وتتضمن استقطاب 
امرشحين لشغل الوظائف. اختيار الأفضل في ضوء خصائص الوظائف الشاغرة. 

3 تقوم سلوك العاملين وأدائهم وتتضمن هذه الوظيفة القيام بجمع المعلومات الخاصة بالسلوك والأداى 
وتحديد مستويات الأداء الفعلية» وتقوم الأداء من خلال التر كيز على نقاط القوة والضعف فيه. 


4 مكافئة الأداء وتتضمن المكافئة المباشرة وغير المباشرة والمكافئة المعتمدة على الأداء 


5: التدريب والتطويرة ت ركز هذه الوظيفة على تحديد وتصميم وتنفيذ برامج التدريب 
والتطوير لزيادة وتحسين قدرات وأداء العاملين»وتطوير وتنفيذ الإجراءات الإدارية ونشاطات 
الموارد البشرية لتحسين جهود إدارة الجودة الشاملة داخل المنظمة. 


ومن أهم العوامل التي أبرزت أحية ودور إدارة الموارد البشرية:اكتشاف أهية العنصر 
البشري» وكير حجم المنظمة ونموه وكبر عدد الموظفين» وظهور النقابات العمالية وتأثير ذلك 
على وضع الموظف وأنظمة العمل. 


موقع إدارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي للمنظمة: 

أصبحت إدارة الموارد البشرية تلعب دوراً استراتیجیا وأخذت مكانة مرموقة في الهيكل 
التنظيمي ومع ذلك يختلف تحديد هذا الموقع من منظمة لأخحرى لعدة عوامل ومن أحمها: فط 
إدارة المنظمة ومدى فهم الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة الموارد البشريةء وعدد العاملين في 
المنظمةءواهيكل التنظيمي العام للمنظمة الذي تعمل فيه إدارة الموارد البشري . والشكل رقم 
(2) يوضح موقع ادارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي العام للمنظمة. 


الشكل رقم (2) 
موقع ادارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي 


الادارة العليا 
(الرئيس) 


نائب الرئيس نائب الرئيس لإدارة 
لإدارة الموارد التسوية 
البشرية 


*الاستقطاب 
*الاختيار #تحديد الاجور : *الاتصالات 
*التعيين والمكافنات. *النزاعات 


*تحليل *تحديد المزايا *المظهر الخارجي 
اأمعله مات للمنظمة ٣‏ 


*#السلامة الممنة 


تخطيط الموارد البشرية: 

يعتبر تخطيط الموارد البشرية من أكثر الدشاطات أهية في إدارة المنظمات الحديثة وذلك لدوره الرئيسي 
في إنجاح المنظمة وزيادة فعاليتهاء 

تعريف تخطيط الموارد البشريةة تعددت التعاريف لإدارة الموارد البشرية بتعدد الكتاب وبحسب الزاوية 
التي ينظر منها الكتاب إلى إدارة الموارد البشرية وسنعرض بعض هذه التعاريف. ومنها الموارد البشرية 
والمستخدمات الداخلية في العملية الإنتاجية بشكل متناسق وفعال وعوجب برمجة متكاملة ومحددة مسبقا 
تستهدف الوصول إلى أفضل النتائج وبأقل الجهود والتكاليف“"'. وكذلك بُعرف تخطيط الموارد البشرية 
على أن" اسراتيجية الحصول على الموارد البشرية للمنظمة واستخدامها وعرضها وتطويرها"”. وأيضاً 
هناك من يعرفه على انه التنبؤ باحتياجات المنظمة من الأفراد وتحديد الخطوات الضرورية لمقابلة هذه 
الاحتياجات من الخطط والبرامج التي تؤمن الحصول على الأفراد في الوقت والمكان المناسبين للإيفاء 


ذه الاحتياجات'؟. 


أهداف وأهية تخطيط الموارد البشرية” 

1. يساعد على تحديد وتخطيط احتياجات المنظمة المستقبلية من حيث الكم والنوع. 

2. يساهم في زيادة العائد على استغمارات المنظمة ويجخفض التكلفة عن طريق الاستفادة المغلى من 
الموارد البشريةء 

3. يساعد على قيئة المنظمة لمواجهة التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية. 

4. يظهر نقاط القوة والضعف في نوعية وأداء العاملين نما يؤثر في الدشاطات المتعلقة بالموارد البشرية 
کالتدریب والتطویر. 

5. إشباع وتحقيق رغبات وأهداف كل من المنظمة والفرد. 


العوامل المؤثرة في تخطيط الموارد البشرية” 

هناك مجموعة من العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تخطيط الموارد البشرية وهي التغيرات 
الداخلية والتغيرات الخارجية والتغيرات في قوة العمل. 

* التغيرات الداخلية: هي عبارة عن مجموعة من العوامل المؤسسية المتصلة بالبيئة الداخلية للمنظمة 
المؤثرة في تحديد حجم الموارد البشرية المطلوبة مستقبلا ومن أهم تلك العوامل هي التغيرات التنظيمية: 
"إن التغيرات التنظيمية الداخلية المتعلقة باستراتيجيات المنظمة ذات تأنير كبير على الطلب للموارد 
البشرية. هذه التغيرات تمل بالخطط طويلة الأمد المتعلقة بالإنتاج ومدى توسع الأسواق أو الخدمات 
المقدمة ما ويؤثر ليس فقط على عدد الأفراد المطلوبين وإنما على نوعية هؤلاء الأفراد" .و كذلك حجم 
العمل الذي يعتمد على حجم الموارد البشرية المطلوبة لأداء عمل معين على حجم ذلك العمل ونوعيته. 
* المتغيرات الخارجيةة يتأثر حجم الموارد البشرية المطلوبة لأي منظمة بمجموعة من المنغيرات التي تحدث 
في بيئة المنظمة الخارجية ومن أهم تلك المتغيرات ما يلي: 

1. المتغيرات الاقتصادية: وتتمثل في عمليات التدمية والتطوير الاقتصادي في بعض أو كل القطاعات» 
وكذلك التغيرات في الأسعار وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تؤثر سلباً أو إبجابا على الطلب على 
الموارد البشريةء 

2. التغيرات الاجتماعية والسياسية والتشريعات: تتمغل هذه التغيرات بتأثير الدولة على المنظمات 
الاقتصادية من خلال القوانين والدشريعات التي تلزم المنظمات بالنمو باتجاه معين في مجال التطوير 
واستغمار الموارد البشريةء بالإضافة إلى التأثير في المنظمات من حيث الأرباح والضرائب المفروضة عليها 
والتسهيلات المقدمة إليها.ء 


3. عوامل تقنيةة يقصد بذلك نوع وحجم التكنولوجيا المستخدمة نما قد يؤثر على حجم الموارد 
البشرية المطلوبة وكذلك نوعيتها واثر ذلك على برامج تدريب العاملين وتطويرهم. 

* التغيرات في قوة العمل: "يقصد بقوة العمل عرض العمل الداخلي فان أي تغير في عرض العمل 
الداخلي يؤثر في الحاجة إلى الموارد البشرية» ومن هذه التغيرات""الاستقالةء التقاعد. الإجازات الطويلة 
وإماء الخدمة. إن كل هذه الحالات تؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد ال 

تواجه عملية التخطيط للموارد البشرية الكثير من المشاكل والقي تظهر بشكل واضح في الدول النامية 
وتتمدل في الآن: 0" 

1: ضعف الوعي التخطيطي لدى الكثير من العاملين في الأجهزة الإدارية. 

2 ضعف الإمكانيات النقافية التخطيطية المطلوبة نتيجة لقلة عدد الخبراء وقلة خبرقم العلمية والنقافية 
يما يزيد من احتمالات ارتكاب الأخطاء في تحديد الهدف المستقبلي. 

3 قلة الكم والنوع من المعلومات المطلوبة للعملية التخطيطية وتقادمها وافتقار أغلب المنظمات لنظم 
المعلومات الخاصة بإدارة الموارد البشرية. 

4 الفصل بين مسئوليتي وضع الخطة وتنفيذهاء حيث يتهرب المخططون في أغلب الأحيان من مسئولية 
التنفيذ بإدعاء أا من مسئولية الأجهزة الإدارية ذات العلاقة. 

أساليب التنبؤ باحتياجات المنظمة من الموارد البشريةة 

يعد التنبؤ بالموارد البشرية حاولة من قبل المنظمة لتحديد حاجتها إلى الأفراد العاملينء والهدف الرئيسي 
من تخطيط الموارد البشرية هو توفر الأعداد والنوعية المطلوبة من العاملين» من هنا تظهر أمية التنبؤ 
باحتياجات الموارد البشرية للمنظمة ومن أهم هذه الأساليب ما يل "": 

1 تنبؤات الخبراء مسئولية التدبؤ للحاجة للموارد البشرية تقع على عاتق المتخصصنن الذين لديهم 
معرفة في تقدير هذه الحاجات المستقبلية» وغالباً ما يكون المدراء أكثر معرفة في حاجة المنظمة إلى الموارد 
البشرية للفترة القادمة. ومن الممكن الاستعانة عجموعة من المدراء واستقصاء وجهات نظرهم"أسلوب 
دلفي" حيث ثأخحذ وجهات نظرهم ومن ثم إدارات الأفراد ومن ثم تعود ضمن تقرير مرة ثانية إلى المدراء 
والمخططين في أقسام الأفراد وهؤلاء يراجعون التقرير مرة ثانية ويعطون وجهة نظرهم. 

2. التنبؤات عن طريق إسقاط الاتجاهات: ويتم ذلك بأخذ التغيرات الحاصلة في الفترة الماضية فيما 
يتعلق بالطلب على الموارد البشرية وتعميمها على النغير في الفترة القادمة. وهي طريقة غير دقيقة خاصة 
في التنبؤات طويلة الأمد. 

3: النماذج الرياضية: أن استخدام بعض الأساليب الكمية في تقدير وتحديد الحاجة للموارد البشرية 
أصبح ذا أحمية كبيرة» ويتم ذلك من خلال تطبيق الأساليب الكمية كالبرجة الخطية وخطوط الانتظارء 


وتستخدم هذه الأساليب بالاعتماد على العلاقة بين عدد من المنغيرات أو العوامل المؤثرة على الحاجة 
إلى الموارد البشرية. 

نجاح تخطيط الموارد البشرية: 

لضمان نجاح تخطيط الموارد البشرية فانه لا بد من توفر أسباب عديدة من أحمها: 

1. دقة أهداف النظمة: أن نجاح تخطيط الموارد البشرية يرتبط بأهداف المنظمة التي تسعى لتحقيقها 
والقدرة على ربط هذه الأهداف بأنظمة الموارد البشرية وأعماهاء 

2. توفر المعلومات والبيانات الدقيقة: تعتبر المعلومات والإحصائيات الخاصة بتلك القوى ودقتها يؤدي 
إلى الوصول بالمخططين إلى نتائج دقيقة عن حجم القوى البشرية التي تحتاجها المنظمة سواء من الداخل 
أو من الخارج ونفس الشيء يقال عن أحية البيانات والمعلومات الإنتاجية. 

3. دعم الإدارة العليا لعملية التخطيط : لا يمكن وضع خطة وتنفيذها بنجاح دون دعم الإدارة العليا 
ها خاصة عندما تتطلب خطط الموارد البشرية إحداث تغيرات جوهرية في وظائف وأعمال المنظمة. 
4. ارتباط تخطيط الموارد البشرية بوظائف إدارة الموارد البشرية الأخرى. 

بالإضافة إلى تنفيذ الخطة وتطبيقها يحتاج إلى التدسيق مع الأقسام والوظائف الأخرى في إدارة الموارد 
البشرية. فقد يتطلب الأمر إلى تغبير في سياسات الأجور أو تغيير في سياسات التدريب أو اليكل 


التنظيمي. 


وظائف إدارة الموارد البشرية: 

عند الحديث عن وظائف إدارة الموارد البشرية تبرز وجهتا نظر : تشير وجهة النظر الأولى إلى 
أن وظائف إدارة الموارد البشرية يجب أن تنفذ من خلال اختصاصيين في الموارد البشرية. أن المؤيدين 
لوجهة النظر هذه يقولون بأن هناك مهام محددة لإدارة الموارد البشرية تقوم ها المنظمات روأن أفضل 
طريقة لتنفيذ هذه المهام هي من خلال هؤلاء المتخصصين ضمن إدارة مركزية للموارد البشرية. 

أما وجهة النظر الأخرى فدشير إلى أن جيع المديرين العاملين في المنظمة هم مديرو موارد 
بشرية. وهذا نابع من الاعتقاد بأنه ما دام جميع المديرين يتعاملون مع الأفراد في إداراتمم فهم إذن أقدر 
على تفهمهم وتلبية حاجانم . وبالتالي هم أقدر على تأدية المهام المتعلقة بشؤون مرؤوسيهم .وهذا يعني 
أنه ليس هناك من حاجة إلى وجود إدارة مر كزية متخصصة للقيام بوظائف إدارة الموارد البشرية » بل 
يجب أن تناط مسؤولية القيام بمذه الوظائف إلى جميع المديرين العاملين في المنظمة . 
وعكن تلخيص هذه الوظائف كما يلي“ : 
1 تأمين وتوفير قوة العمل التي تحتاجها المنظمة 


2 مكافأة العاملين وتعريضهم. 
3 إدامة وصيانة العاملين وتوفير بيئة آمنة. 
4 تطوير العاملين وتدريبهم. 
5 إدارة العلاقات الصناعية. 
يعنقد الباحث أن وظائف إدارة الموارد البشرية تتوزع على محورين أننين: الأول استقطاب 
وتعيين الأفراد. والآخر تشغيل وصيانة الموارد البشرية . 


العوامل المؤثرة في وظائف إدارة الموارد البشرية: 

تتأثر وظائف إدارة الموارد البشرية بمجموعة من العوامل المتمغلة في قوانين وتشريعات التوظيف»› 
والنقابات» وسوق العمل والعوامل الاجتماعية والتكنولوجية, بالإضافة إلى أن العوامل المرتبطة بقوة 
قوانين وتشريعات التوظي التي تصدرها الدولة بمدف تأمين وحاية العاملين تفرض على المس ئولين 
مراعاة هذه القوانين عند وضع برامج وسياسات التوظيف» والتحقق من أن السياسات التي تطبقها 
المنظمة تتماشى مع هذه القوانين. كما تنهض النقابات بدور مهم في تحديد حقوق العاملين من أجور 
وإجازات وظروف عمل وساعات عمل » نما يفرض على المنظمة أن تكون سياساقا منسجمة مع مما 
تحدده النقابات بمدف جنب الصراع معها”'. 

وتؤثر ظروف سوق العمل في وظائف إدارة الموارد البشرية » فإذا كان الاقتصاد الوطني في 
وضع قوي فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة وزيادة معدل الأجور › وزيادة الحاجة إلى 
التدريب» وزيادة الحاجة إلى الاستقطاب والعكس صحيح إذا كان الاقتصاد في وضع ضعيف . وتؤثر 
العوامل الاجتماعية من قيم واتجاهات ومعتقدات في وظائف إدارة الموارد البشرية“". 
ماهية الكفاءات البشرية و أهيتها: 
1- مفهوم الكفاءة: تمدقف أي مؤسسة اقتصادية إلى تحقيق الكفاءة في استغلال الموارد المتاحة ها من 
أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة. 
إن الربط بين العناصر التالية: الأهداف » الوسائل » النتائج يجعلنا نسعى إلى تحديد العلاقة بينها من 
خلال مصطلحات : الكفاءة الفعالية » النجاعة. 

الكفاءة: هي مقارنة الأهداف بالنتائج؛ 

° الفعاليةة هي مقارنة الوسائل بالأهداف؛ 

۰ النجاعة : هي مقارنة الوسائل بالنتائج ( الكفاءة× الفعالية). 


عرف 0١٤011٣‏ الكفاءة وفقا مفهومها الضيق على أا القدرة على إنجاز جموعة من المهام 
الحددة القابلة للقياس» و إعفهومها الواسع» الكفاءة المهنية هي الحالة التي يكن فيها تعبئة و تدسيق و 
توظيف الموارد» فهي لا تظهر إلا من خلال مارسة العمل. 

2 - تعريف الكفاءات البشرية. 

نصت بعض الأبحاث على أنه لتحقيق مستوى جيد من الأداء لابد من وجود كفاءات تتوزع 
على عدة فئات أو أبعاد وتعمثل فيما يلي: 

-المعارف» المؤهلات» مهارات الاستماع» مهارات التشاورء مهارات الإقناع» المهارات 
السلوكية العمليةة و هي المعارف النظرية ‏ المعارف الخبراتيةء المعارف الإجرائيةء إدارك الت 

فالكفاءة هي محختلف المعارف والمؤهلات والقدرات والدوافع التي يكون بعض الأشخاص أكثر 
تحكما فيها من الآخرين ما يجعلهم أكثر كفاءة في بعض الأحيان. هذه الكفاءة قد تكون في الحياة اليومية 
للعمل في حالة الاختبار» الأمر الذي يؤدي إلى القيام بالمهام المهنية بدقة 


رأس الال البشري: 

يعكس مفهوم رأس الال البشري ما بمتلكه العمال من مهارات وجوانب معرفية 
وخبرة»وهو ما يتم التعبير عنه بالقيمة الاقنتصادية الي تمتلكها المنظمة» وتؤدي مارسات 
إدارة الموارد البشرية بصفة عامة وخاصة ما يتعلق بوظيفة الاختيار والتدريب بصفة خاصة إلى 
خالق وانحافظة على رأس الال البشري"' . ويشير مفهوم الاقتصاديين لرأس المال البشري إلى 
القدرات المنعجة للعنصر البشري» التي يعبر عنها بالقدرات والحوانب المعرفية» تلك التي يتم الحصول 
عليها مقابل تكلفة ماء فضلاً عن إمكانية تسعيرها في أسواق العمل ولا شك أن هذا التعريف 
يبرز الجوانب الأساسية الآتية : 
*- تمل كل من المهارات والمعرفة رأس مال بسبب تعظيمها للإنتاجية» ويقصد بذلك أن العمال 
بمثلون قيمة مضافة من خلال ما تقدمه القوى البشرية من خدمات مخزنة ومستقبلة للمنظمة. 
ويلاحظ أن جزء من هذه القيمة تضاف مباشرة لمنتجات المنظمة من خلال مرحلة التحول» إلا أن 
الجزء الأكبر من هذه القيمة يكون في شكل غير مادي مل حل المشكلات وتدسيق العمل 
بين الأقسام والحكم السليم في المواقف المختلفة 
* -رأس المال البشري هو نتيجة إعداد استنماري منظم ومقصود بواسطة المنظمة سواء من 
خلال استنجار العمال من سوق العمل أو من خلال التطوير الداخلي بالمنظمةء ويتم هذا الإنفاق 
الاستشماري عن طريق إدارة الموارد البشريةء ويتم تحميل هذه الاستشمارات كخسارة من 


خلال تكلفة الفرصة البديلة. والأمر بختلف إذا ما كانت العوائد المتوقعة والمقاسة هي زيادة الإنتاجية 
ومن الحتمل أن تسعى المنظمات إلى زيادة استغماراا الإضافية إلى النقطة التي تجعل التكلفة 
الحدية مساوية للعائد الإضافي . كما تعتمد قيمة الإنفاق الاستنماري في رأس المال البشري 
على المساهمات المتوقعة للعمالء وكلما ارتفعت هذه المساهمات المتوقعة. كلما زادت الجاذبية 
الاستنمارية في رأس المال البشري وكلما زاد الإنفاقء ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع التكلفة 
الاستشمارية في رأس المال البشري قد تحد من طموح المنظمات في تحقيق ما تصبو إليه بالدسبة 
للعنصر البشري . 

*- لرأس الال البشري سعر بسوق العمل بسبب قيمته المرتفعة وأخميته بالدسبة للمنظمات» ومن 
هنا فان رأس الال البشري عنصر قابل للتحويل وتشر خاصية القابلية للتحويل إلى التباين 
الواضح فيما بين رأس الال البشري وبين رأس الال المادي» إذ لا تمتلك المنظمات رأس الال 
البشري الامتلاك الفعلي كامتلاكها لباقي الأصول الملموسة أو غير الملموسة» فرأس الال البشري له 
الحرية الكاملة في الانتقال من منظمة لأحرى في ظل قيود محددة» وحقى لو ظل العمال في المنظمة 
فان مسااماتم تنوقف على قبوهم واستعدادهم للعمل . وأكثر من ذلك فإن تكافة الاستمرار 
والتحفيز المتمغلة أساساً في الأجور ينبغي أخذها في الحسبان كاستمار في رأس المال 
البشري”. وتعميقًا للفكر السابق بشأن مفهوم رأس الال البشري فإن هناك من ينظر إليه كمحفظة 
استشمارات» ويتم قياس الكفاءة السوقية لتلك الحفظة من خلال الاعتماد على بععدي الكفاءة 
الأساسيين؛ حيث يمل البعد الأول العائد المتوقع والذي يتم قياسه من خلال الملساهات المتوقعمة 
وتوافر المهارات المختلفة والاستقرار في العمل والعمر المنوقع للعامل كمخزون للخدمات وأخيرا 
جودة الأداء المرتفع في علاقته بأهداف المنظمةء ويتمثل البعد الثاني في المخاطرة والقي يتم قياسها 
بالمساهمات المتوقعة وقت الحاجة إليها والأداء الفعلي الحقق للأهداف المرغوبة» ويتم تقسيم 
المخاطرة إلى خاطرة سوقية و غير سوقية . 

الكفاءة السوقية للاستغمار في رأس الال البشري: 

ويصنف رأس الال البشري كمحفظة اسننمارية إلى أربعة أنواع رئيسية من خلال بعدين 
أساسيين يعكسان الأهداف الرئيسية لإدارة الموارد البشريةء ويتمغل البعد الأول في الأداء ويشير إلى 
الإنجازات الفعلية للعمال مقارنة بأهداف الوظيفة التي يشغلها الفرد» ويتمثل البعد الثاني في 
الأداء الحتمل ويشير إلى احتمال الملساهات المتوقعة للعامل شاغل الوظيفةء وتقييم الأداء الحتمل 
قد يعتمد على عدد سنوات الأداء المتوقعة أو على مدى قدرة تأهل شاغل الوظيفة الحالية لشغل 
وظائف أخحرى متطلبات جديدة. 


الإدارة الإستراتيجية والموارد البشرية: 

الأصل في كلمة إستراتيجية هو اللفظ اليونان استرا تجوس وأصلها عسكري وتشير إلى الخطة العظمى 
في معر كة ماء وقد تطور هذا اللفظ ليعني فن كسب المعارف سواء في الحرب أو في عام الأعمال. 
"وبصفة عامة يمكن تعريف الإستراتيجية الإدارية على أا خطة طويلة الأجل تتخذها المدشأة قاعدة 
لاتخاذ القرارات من واقع تحديدها لمهمتها الحالية والمستقبلية وتقوم على تحديد نطاق المنتجات والأسواق 
التي تتعامل معهاء واستخدامات الموارد المتاحة هاء والميزات التنافسية التي تدمتع اء وأثر التوافق بين 
وظائفها الإدارية المختلفة با يحقق تماسك المنشأة داخليا ويمكنها من حرية الح ر كة والتأقلم ويربطها مع 
بينتها الخارجية والوصول إلى أهدافها وغاياا وأغراضها الأساسية بشكل متوازن'”. 

أما الإدارة الإستراتيجية هي العملية التي يتم من خلاها تحديد التحديات التي تواجه المنظمة. ويمكن 
النظر إليها من هذا المنطلق على أما العملية التي يتم من خلاها تحقيق التكامل والترابط بين رسالة 
وأهداف وسياسات المنظمة ومارستها لتحقيق غايات المنظمة. ومن الممكن أن تكون استراتيجيات 
المنظمة استراتيجيات عامة تستخدمها كافة المنظمات. أو استراتيجيات خاصة ترتبط بطبيعة المنظمة 
وموقفها التنافسي. وهي عملية تحديد خطط الموارد البشرية والوظائف التي تساعد المنظمة على نحقيق 
أهدافها الإستراتيجية. 

الموارد البشرية ميزة تنافسية: 

الميزة التنافسية هي" نيز المنظمة على منافسيها عر كز فريد يتيح ها تقد منتج متميز أو أكثر بأسلوب 
ناجح ورجحية أفضا 1 وأن الموارد البشرية هي المصدر الأساسي لتحقيق هذه الميزة التنافسية. 

ويؤ كد هاما ن نفس الاتجاه بقوله إن الميزة التنافسية للمنظمة بمكن أن تتحقق من خلال الأصول 
البشرية التي تكون متميزة وقادرة على الحصول على التكنولوجيا واستخدامها بشكل مناسب. ونمتلك 
المنظمات العديد من الموارد التي تستخدمها في تحقيق ميزة تنافسية» وتتضمن تلك الموارد كل من الموارد 
المادية (المبان» المعدات» الآلات). أو الموارد البشرية(مهارات وقدرات ومعارف العاملين)» وموارد 
المعلومات (نظم المعلومات ونظم دعم القرار )» فإذا ما تمكنت المنظمة من السيطرة على تلك الموارد 
أتاح ها ذلك فرصة كبيرة لامتلاك ميزة تنافسية كبرى. 

ويمكن القول بأن الهدف" من الإدارة الإستراتيجية هو تعظيم الاستفادة من الموارد التنظيمية با بحقق ها 
ميزة تنافسية على المنظمات الأخرى» وكما هو ملاحظ من طبيعة الموارد التنظيمية فإن هناك موردين 
أساسيين مرتبطين بالعنصر البشري وها الموارد البشرية وموارد المعلومات”. 


ويعنقد الباحث أن المفاهيم الحديثة مثل الحوكمة والإفصاح و الشفافية والتي تساهم في تطور وغو 
مؤسسات الأعمال» وإذا ما تم أللالترام بها سوف تشهد مؤسسات الأعمال نوا ملحوظاً وتكون 
أكثر مقدرة على البقاء من منيلاقا التي لا تعتمد على هذه المغاهيم» وسوف نقدم ملخصا هذه 
المفاهيم من حيث الدشأة والأهداف والمبادئ. 
ذشأة الحو كمةء 
أن التطور الكبير الذي رافق الثورة الصناعية وبروز الشركات العملاقة ومتعددة الجدسيات وانفصال 
الإدارة عن الملاك» وظهور الشركات الصناعية المساهمة الضخمة والتوسع في أعما مها نما أدى إلى 
ظهور تعارض بين الإدارة والمساحهين في بعض الأحيان . ويبدو أن كثير من المفاهيم منل الإفصاح 
والشفافية والحوكمة كانت موجودة ولكن لا تلقي الاهتمام الكاني» وفي إعقاب الأزمات المالية العالمية 
التي أصابت أسواق المال في كثير من دول العام وهذا نما أدى إلى بروز مفهوم الحو كمة» وعلى اثر 
الفضائح المالية المتتالية في الشر كات الأمريكية وكنتيجة للتحريات الكنيرة فققد تمكنت اينات 
الدشريعية والقانونية من تحديد الأسباب التي أدت إلى فشل الرقابة المالية في العديد من الشركات 
الأمريكية. وتحديد الإسهامات غير المشروعة» وتقدم الرشاوى لبعض المسئولين فقد أدى إلى ظهور 
قانون مكافحة مارسة الفساد عام 1977 في أمريكاء والذي تضمن قواعد محددة لصياغة ومراجعة 
نظم الرقابة الداخلية في الشركات"" وقد تبع ذلك ظهور اقنراحات جنة بورصة الأوراق المالية في 
أمریکا لتنظيم الإفصاح عن أنواع الرقابة المالية الداخليةء وني عام 1985 وبعد حدوث العديد من 
الاميارات المالية في جال الادحار والقروض تأسست لحنة تريدوي (Tread wa,‏ 
0m missi100(‏ تنل دورها الأساسي في تحديد الأسباب الرئيسية لسوء تمي لل الوقائع في 
التقارير الماليةء وتقدي التوصيات حول تقليل حدوثهاء وتضمن تقريرها في عام 1987 ضرورة وجود 
بيئة رقابية سليمة» ولجان مستقلة للتدقيق» ومراجعة داخلية أكثر موضوعية» بشكل يدعو لضرورة 
الإفصاح عن مدى فعالية الرقابة الداحلة ٠"‏ 
وني عام 1991 ت تشكيل جحنة كادبري ( راط ٤4d‏ ) على اثر الفضائح المالية التي هزت 
الشركات في بريطانيا خلال فترة المانينيات من القرن الماضي نما أدى إلى فقدان الثقة بين المساهين 
والبنوك من جهة وبين الشركات من جهة أخرى» وساد القلق على الاستغمارات» وترتب على ذلك 
قيام بورصة لندن بتشكيل نة كادبري عام 1991. وتحديد وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية» وذلك 
لمنع حدوث الخسائر الكبيرة في الشركات. 
" وني عام 1999 قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(۳٤€ 0٤‏ ) وبالتعاون مع البنك الدولي 
واتفقا على زيادة التعاون والحوار في مجال حوكمة الشركات» وذلك للاستجابة للحاجة المتزاييدة 


للدول التي ترغب في تقوية حوكمة الشركات فيهاء حيث يوجد إجماع دولي على أن حوكمة 
الش ر كات السليمة تعتبر قاعدة أساسية لتطوير الاقنتصاد السوقي في الأجل الطويل. وبفعل الأزمات 
المالية التي اجتاحت الشركات العملاقة عام 2002 حيث ةم ""'تشخيص أسباب هذا الانميار ومنها 
العبث والغش والأخطاء الحاسبيةء والمعلومات الداخلية الحفيةء والتضليل» وتتدن أخحلاق إدارات 
المنظمات» ومكاتب التدقيق العالمية" آرثر أندرسون» برايس ووتر هاوس" ونتيجة لذالك فقد اجتمع 
الفقة في الأنظمة الإدارية والرقابية والحاسبيةء نما اثر على قرارات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية 
الأمريكية والبورصات العالمية الأ ئ2 

وني عام 2002 اصدر الجلس الأوروبي توصيات مفادها انه توجد توصيات تجاوزت وجوب عدم 
قيام المدقق القانون بعملية التدقيق إذا كان هناك أية علاقة مالية »أو تجاوز أو توظيف أو أية علاقات 
أخرى والتي يمكن أن يستنتج الطرف النالث العقلان بان مغل هذه العلاقة ممكن أن تؤثر على 
استقلالية المدقق »بالاضافة إلى توصيات مفصلة مثل متطلب أو شرط أن تكون أتعاب التدقيق كافية 
لنغطية العمل الضروري للتدقيق » ومنع المضاربه بشدة في الأتعاب المخدنية للعدقيق ومع ذلك ) مع 
التوصيات المدققين من قبول العمل الاستشاري؟”" كما أصدرت الجموعة التوجيهية للحاكمية 
المؤسسية التابعة لمنظة التعاون الاقتصادي والتنمية تقارير بشان حوكمة الشركات في الدول الأعضاء 
> واهم ما أكدت عليه التقارير تشكيل نة التدقيق» وتحول بعض الدول الأوروبية وأمريكا أللاتينية 
واسيا إلى الالتزام ععايير الحاسبة الدولية أو المبادئ الحاسبية المتعارف عليه » حيث سيطبق الاتحاد 
الأوروبي معايير الحاسبة الدولية عام 2005 › مع استمرارية التدسيق لتطبيق معايير الإفصاح والابلاغ 
المالي > كما أن هيئة الأوراق المالية الأمريكية )8E€(‏ أصدرت قواعد جديدة لتقوية استقلال لجان 
التدقيق » مع ملاحظة أن أي من الدول العربية م تبدي التزام بمبادئ حوكمة الش ركات”" كما 
أصدر البنك المركزي الأردن تعليمات بشان إرشادات الخحاكمية المؤسسية لأعضاء مجالس إدارات 
امصارف عام 2004 وقد تضمنت التعليمات مفهوم ومعايير حوكمة الشركات لأعضاء مجلس 
الإدارة واختيار الإدارة ودورها الرقايي »والتخطيط ورسم السياسات" ومن الجدير بالذكر أن مبادئ 
حوكمة الشركات تركز بشكل عام على الشركات التي تتداول ا مها في البورصة »ولا يوجد نموذج 
واحد و كمة الشركات الجيدة» فالقوانين محتلفة بين الدول نما يعكس عدم وجود اتجاه واحد عالميا 
للمواضيع الهيكلية » ويختلف تكوين مجلس الإدارة ومارسته من بلد إلى آخر » وأحد المبادئ المشتركة 
هو أن يكون للش ركة هيكلة حاكميه يتيح للمجلس ممارسة الحكم الموضوعي على شؤون الشركة › 
عا في ذالك التقارير المالية بشكل مستقل وخاصة تلك المتعلقة بالإدارة؟*". 


1 تعريف الحو كمة ومفهومها: 

لا يوجد تعريف محدد و كمة الشركات» وكذلك تعددت معان الترهة لصطلح ع٤4٣0‏ مإ٥Co)‏ 
60e 20€ €(‏ » وعليه فيرى بعض الباحثين أن اقرب ترجمة هذا الملصطلح هو حوكمة 
الشركات» وهذه الترجمة شائعة لدى الباحثين في دول الخليج العربي ومصرء وني الأردن يشير كثير 
من الباحثين والمهنيين إلى مصطلح "الحاكمية المؤسسية" وقد أشار مجمع اللغة العربيية في الأردن إلى 
اعتماد مصطلح الحاكمية المؤسسية على أما أفضل ترجة للمصطلح الانجليزي وذلك عوجب قراره 
رقم 200406 بتاريخ 2004/6/8 . بينما أشار أمين عام مجمع اللغة العربية إلى مصطلح حوكمة 
الشركات» واستحسن هذا الرأي عدد من متخصصي اللغة العريي” " ويرى الباحث أن مصطلح 
حوكمة الشركات اقرب ما يكون إلى المصطلح الانجليزي عند ترجته إلى اللغة العربية »> وفي الجزائر 
طلق بعض المختصين في الحاسبة من مهنيين وأساتذة جامعات حكمنه الشركات أو حوكمة 
الش ركات"*" »وهناك أيضا العديد من التسميات منها على سبيل الذكر لا الحصر الإدارة الرشيدة 
أو الإدارة الحكيمة › الإجراءات الحاكمة . ويمكن القول""أن الح وكمة هي الطريقة التي تستخدم مما 
السلطة لإدارة أصول و موارد الشركة بمدف تحقيق مصال المساحين بالإطراف الأخرى ذات العلاقة 
بالشر كة . كما عرف معهد المدققين الداخلين(2002 1۸]) الحوكمة بأما عمليات تتم من خلال 
إجراءات تستخدم بواسطة نممثلي أصحاب المصال» لتوفير إشراف على المخاطر وإدارققا بواسطة 
الإدارة »ومراقبة مخاطر المنظمة » والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر هما يؤدي 
إلى المساحة المباشرة في انجاز أهداف وحفظ قيم الشركة. 

كما أن هناك تعريف أخر خحوكمة الشركات » حيث يقول "( 5۵12002 1ط٤ھ‏ 1| 'بأما حقاد 
من حقول الاقتصاد » والتي تبحث بكيفية ضمان أو تحفيز الإدارة الكفوءه في الشركات المساهة 
باستخدام ميكانيكية الحوافز » مغل العقود والدشريعات » وتصميم الهياكل التنظيمية". وغالبا ما يكون 
ذالك حصورا ف السترال حول تحسين الأداء المالي » فعلى سبيل المغال»ما مدى قدرة وتأثير ملاك 
الشركة المساهة العامة ضمان وتحفيز مديري الشركة على القيام بتأدية وتحقيق أفضل عائد على 
استثماراقم. 

وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( ”4,1999 ع0) تعريف أخر أكثر شولية حيث تعتبر 
حوكمة الشركات بأما نظام يتم بواسطته توجيه ورقابة منظمات الأعمال » والحوكمة تحدد هيكل 
توزيع الواجبات والمسئوليات بين المشار كين المختلفين في الشركة المساهة > منل مجلس الإدارة 
والمديرين » وغيرهم من ذوي المصاخ › وتضع القواعد والأحكام لاتخاذ القرارات لشئون الشركة 


اللساههة » وبهذا الإجراء » فان الحو كمة تعطي اليكل الملائم الذي تستطيع من خلاله الشركة وضع 
أهدافها . والوسائل الأزمة لتحقيق هذه الأهداف . والعمل على مراقبة الأداء . 

وحيث أن البنك الم ركزي الأردن” في عام 2004 قام أيضا بتعريف حو كمة الشركات""واعتبرها 
مجموعة من العلاقات ما بين إدارة الشركة » ومجلس الإدارة والمساحهمين والجهات الأحرى التي ها 
اهتمام بالشركة » كما انه بين التركيبة التي توضح من خلاها أهداف الشركة » والوسائل لتحقيق 
تلك الأهداف .ومراقبة تحقيقها . وهي التي توفر لكل من مجلس الإدارة وادارة الشركة الحوافز 
المناسبة للوصول إلى الأهداف التي هي في مصلحة الشركة › وتسهل أيجاد عملية مراقة فاعلة › 
وتساعد الشركات على استغلال مواردها بكفاءة . 

جاء مفهوم حو كمة الشركات واهتمام المؤسسات الدولية به بعد الأحداث التي وقعت خلال العقدين 
الآخرين من القرن الماضي من فساد وسوء إدارة في بعض الشركات مثل فضيحة بنك الاعتماد 
والتجارة الدولي وشركة انروث والأزمات المالية ني شرق أسيا وروسيا » ومع تغير الأوضاع 
الاقتصادية الدولية أصبحت الاقنصاديات الانتقالية تدعو إلى تطبيق أسس وقواعد الح وكمة على 
الشركات وتدعو الدول التي كانت تطبق نظم رقابة ضعيفة إلى الإسراع في تفعيل هذه النظم خحشية 
تكرار ما حدث من انفميارات عديدة لكبرى الشركات في العام . كما أصبح موضوع الحو كمة مهما 
أيضاً للش ر كات نفسها » لان عدم تطبيق أسسها وقواعدها سيؤدي إلى تمديد وجودها من خلال عدم 
قدرتما على المنافسة في السوق الدولية . لذالك بات تمويل هذه الشركات يمل تحديا كبيرا أمامها ما 
انعكس على التوسع في الاستدمار وتحقيق نمو في اقتصاديات كثير من الدول. ومن جانبهها بات 
مؤسسات التمويل تبحث عن الشركات التي تتمتع بتطبيق أسس وقواعد الحوكمة بشكل سليم 


اف چا ی ۰ 


1 أهداف الحو كمة : 

ترتبط حوكمة الش ر كات ببادئ الش ر كات مغل الموضوعية » وقياس الأداء للكفاءة » الجودة في العمل 
» وذلك من اجل إيجاد توازن بين متطلبات القوانين والأنظمة التي تعمل بموجبها من جهة» وبين نحقيق 
الأهداف من جهة أخرى. وني التطور التاريخي للحوكمة"" ومنذ البداية كانت توضع أهداف الحو كمة 
في شكل مجموعة قواعد ومعابير اختياريه ليس ها صفة القانون "*'. ولكن التطور الذي شهده 
الاقتصاد العالمي بشكل عام والأسواق الالية بشكل خاص جعل كل الدول والمساهمون وإدارة 
الشركات المساهمة والممولين ها تم بأسس وقواعد الحوكمة وصياغتها على شكل قواعد قانونية 


وتشريعيه لتصبح ملزمة في معظم جوانبهاء لتتماشى مع الدشريعات السائدة في دول العام أي اختلاف 
البيئة التي تعمل فيهاء 
لقد تعددت المفاهيم المستخدمة للتعبير عن أهداف الحوكمة والمزايا والمنافع» ولكنها جميعا تدخل 
ضمن الأهداف والمزايا والتي يمكن التعبير عنها بالنقاط التاليةة - 
٠‏ تحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية وزيادة قيمتها. 
٠‏ فرض الرقابة الفعالة على أداء الوحدات الاقتصادية وتدعيم المساءلة الحاسبية اء 
٠‏ ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي للوحدة الاقتصادية. 
٠‏ تعميق وتعزيز ثقافة الالترام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليهاء وتعظيم أرباح الوحدة 
الاقتصادية. وتحقيق العدالة والشفافية وحاربة الفساد. 
٠‏ زيادة ثقة المستغمرين في أسواق المال لتدعيم المواطنة الاستمارية. 
٠‏ الحصول على التمويل اللازم والمناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة'. 
" وكذلك فان من أهداف الح وكمة إمكانية مشار كة المسامين والموظفين والدائنين والمقرضين في 
القيام بدور المراقبين لأداء الشركة وأيضا تجنب حدوث مشاكل محاسبية وماليةء با يعمل على 
تدعيم واستقرار نشاط الشركات» ودرء حدوث افيارات بالأجهزة المصرفيةء أو أسواق المال 
الحلية والعاليةء والمساعدة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي 5" 
وعند النظر إلى حوكمة الشركات من جانب الفكر الحاسبي من حيث علاقتها بالافصاح الحاسبي 
من جهة أو من خلال علاقتها بعملية المراجعة ولجان المراجعة من جهة أخرى. وكذلك انعكاساقا 
على متخذي قرار الاستغمار أو أسواق المال أو غير ذلك فان كل هذا يتبلور في العلاقة التي قد 
توجد بين تطبيق حو كمة الشركات والمعلومات الحاسبيةء وهل هذه العلاقة تمد للتأثير على جودة 
هذه المعلومات» وهل هذا التأثير يقتصر على خصائص جودة المعلومات اخحاسبية أم ينتج عنه 
معايير جديدة لحودة هذه المعلومات » وبالتالي بمكن القول بان التطبيق الفعال لمفهوم حوكمة 
الش ر كات يضمن تحقيق جودة المعلومات الحاسبية. وبالتالي يضمن تدشيط حركة سوق الأوراق 
المالية بشكل يحقق أهداف الوحدات الاقتصادية بصفة عامة وأهداف أصحاب الملصاخ يما بصفة 
خاصة. وكذلك تؤ كد العديد من الدراسات وجود ترابط قوي بين تطبيق حوكمة الشركات 
وإنتاج المعلومات الحاسبية والتأثير على حركة سوق الأوراق المالية. "ونما لا شك فيه أن القصور 
في متطابات الشفافية والإفصاح جعل البيانات المالية مضللة» وهذا ينعكس على الققرار 
الاستشمار 361 
1 مبادئ الحوكمة: 


يبدو اهتمام المنظمات الدولية حوكمة الشركات كبيراء حيث قامت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية في وضع عدد من المبادئ التي تتضمن المحقوق الأساسية للمساهين في الش ر كات وذالك 
من خلال ما يلي: 

1- تحديد الطرق المضمونة والواضحة في تسجيل ملكية الشركات التي يتم أنشاؤها. 

2- وضع آلية تخصيص أسهم الشركات وتحويلها وطرق تداوها . 

3- طريقة حصول المساهمين على المعلومات المتعلقة بالشركة في الوقت المناسب وعلى أساس منظم. 

4- مشار كة جميع المساهمين في الترشيح والتصويت في اجتماع الميئة العامة للشركة 

5- بيان آلية العمل في انتخاب وعزل أعضاء مجلس إدارة الشركة . 

6 - وضع تعليمات توزيع الأرباح على المساهين في الشركة . 

7- إعطاء الحق للهيئة العامة في تعديل النظام الأساسي أو عقد التاسيس أو التعليمات والانظمة 

الحاكمة للشركة. 

8- وضع آلية إصدار أسهم إضافية للشركة . 

9 -تحديد الطريقة والحالات الواجبة لوضع تعليمات اسنفنائية تخص أي نشاط من أنشطة الشركة. 


الإطار الفكري للإفصاح: 
يرى الباحث أن الافصاح يعتبر الركيزة الأساسية في عملية نمو وبقاء الشركات وهو أيضا من 
المواضيع الحيوية والمهة التي تلقي اهتماما كبيرا ومتزايداً في السنوات الأخيرة. حيث تطورت 
القوائم من حيث كمية المعلومات التي تحتويها ونوعيتهاء وطرق عرض البيانات ودرجة الإفصاح 
المناسبة وتوقيت نشر هذه القوائم» وظهرت الحاجة لدى مستخدمي القوائم المالية للتعرف على 
مركز المالي للشركات ونتائج أعماهاء 
وسنقدم عرضاً لمفهوم الإفصاح وكذا تعريفه وأنواعه» والعوامل التي تؤثر في الإفصاح. 

ويعتقد الباحث أن مسئولية إعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة الشركة ومن هذا المنطلق 
يمكن أن تضيف الإدارة قيمة للمعلومات التي تتضمنها تلك القوائم» وني نفس الوقت قد تكون 
مصدراً أساسياً للتحريف الذي قد يحدث ف المعلومات الحاسبية والذي قد يؤدي إلى عدم تعبيرها 
عن الوضع الاقتصادي الحقيقي للشركة. 
التطور التاريخي للإفصاح: 
يرتبط تطور الإفصاح بشكل وثيق مع تطور نظم الحاسبة» وتتأثر بمارسات ومعايير الإفصاح بالنظم 
القانونية ومصادر التمويل والروابط السياسية والاقتصادية» ومستوى التنمية الاقتصادية» ومستوى 


التعليم» والمستوى النقافي. بحتاج المستنمر إلى بيانات ومعلومات تساعده في اتخاذ قراره الاستثماري 
حيث يتم الحصول على هذه البيانات والمعلومات من مصادر عديدة أهمها التقارير والقوائم المالية 
ونظراً لوجود تفاوت كبير في درجه الوعي بين المستشمرين في الأسواق الالية في البلدان المتقدمة 
والنامية على حد سواء ويعود ذالك إلى الكمية الهائلة من المعلومات التي تتوفر للمستغمرين في 
البلدان المتقدمة كما تقوم الأسواق المالية المنظمة بدشر بيانات ومدشورات مالية لكل الش ركات 
المسجلة لديها في الصحف المتخصصة »أما البلدان النامية فتفتقر سوق الأوراق المالية فيها إلى 
الكفاءة بسبب النقص الشديد في المعلومات المتاحة لدى المستخدمين وبالتالي عدم توفر خدمة 
الوعي الاستشماري”“ 


مفهوم الافصاح 

بعرور الزمن ازدادت أهحية الإفصاح عن المعلومات في البيانات المالية المنشورة وبالرجوع إلى التطور 
التاريجخي للمحاسبة وخاصة عندما تحولت وظيفة الحاسبة من مدخل الملكية إلى مدخل المستخدمين في 
بداية الستينيات من القرن الماضي» وبتحوها من نظام لمسك الدفاتر إلى نظام لحماية مصاح الملاك. 
إلى التر كيز على دورها كنظام للمعلومات غايته الأساسية توفير المعلومات المناسبة لصنع القرارات» 
ولكي تقوم الحاسبة بدورها الجديد ارتقى كثير من المبادئ احاسبية المتعارف عليها وكان من بينها 
مبدأً الإفصاح والخصائص النوعية كالملاءمة والاعتمادية على حساب قيود أخرى كالتحفظ 
والموضوعية » كما صاحب هذا التطور في الحاسبة انفتاح الحاسبين على فروع المعرفة الأخرى» مثل 
النظرية الحديثة للمعلومات والتى قدمت للمحاسبين كيرا من الأدوات والمؤشرات التى استفاد منها 
في مجالات شتى عززت من أهمية دور مبدأ الإفصاح . 

كذلك تزايد الدور الاقتصادي لأسواق المال العالمية اثر مباشر على الحاسبةء إذ فرضت على 
الحاسبين أن يولوا اهتماماً خاصاً للنظريات والمفاهيم التي تحكم مقومات وآليات هذه الأسواق مثل 
نظرية الحفظة وفرض السوق ال مالي الكفء » وذلك نما أكد مرة أخرى على أهية الإفصاح عن 
المعلومات في البيانات المالية المدشورة بعد أن أصبحت هذه البيانات مصدرا رئيساً للمعلومات 
بالنسبة للمتعاملين في الأسواق؟*"'. 

وتعتبر جودة الإفصاح نتيجة طبيعة لجحودة المعلومات الحاسبية في الشركات ويمكن للمحاسب أن 
يقوم بتقييم جودة الإفصاح في القوائم المالية عن طريق: 

*كفاية الإفصاح الذي توفره الشركة عند التقرير عن إستراتيجية الأعمال وأثارها الاقتصادية. 
*كفاية الإفصاح عن نتائج أعمال الأنشطة القطاعية المختلفة. 


*كفاية شرح الأداء الحاضر للشركة في تقاريرها المالية 

*كفاية المعلومات الواردة في خطاب مجلس الإدارة. 

*وضوح الإيضاحات المرفقة في القوائم المالية » والقي تعبر جزء لايتجزأً من التقارير المالية »> وشرح 
السياسات احاسبية» والافتراضات التي ببيت عليها التقديرات اعاسبية. 


تعريف الإفصاح: 

تعددت التعاريف التي تناولت الإفصاح» حيث أشارت بعض التعاريف إلى أن الإفصاح يقوم 
بتوضيح وعرض المعلومات في صلب القوائم المالية بطريقة صادقة وعادلة » فقد تطرق كتير من 
الكتاب إلى مفهوم الإفصاح وأحيته في عملية اتخاذ القرارات. 

فقد تم تعريفه بأنه نشر المعلومات الضرورية للفئات التي تحتاجها » وذلك لزيادة فاعلية العمليات 
التي يقوم بها السوق الاي حيث أن الفئات المختلفة تحتاج للمعلومات لتقييم درجة المخاطرة التي 
تتعرض ها الشركات للوصول إلى القرار الذي يستطيع من خلال تحقيق أهدافها والتي تنناسب مع 
درجة المخاطرة التي ترغب جا 

وعرفه خالد أمين عبدا لله ”بأنه إظهار القوائم الالية لجميع المعلومات الأساسية التي تم جا الفئات 
الخارجية عن المشروع بحيث تفيدها في اتخاذ القرار الرشيد'. 

ويقول مطر بان متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية وفقاً لمبادئ الحاسبة المتعارف عليها 
تقتضي بتوفير عنصر الإفصاح المناسب في هذه القوائم وذلك بشأن جيع الأمور الماديا( ا لجوهرية). 
الآثار الاقنصادية لتطبيق الإفصاح : 

نظرا لتزايد دور التجارة العالمية في منتصف القرن الماضي وما تبعه من تطور سريع على الأسواق 
الحلية والعالمية» ولدسارع وتيرة الأحداث الاقنصادية» وبروز الشركات المساهة والعابرة للحدود» 
والمتعددة الجدسيات. فقد أصبحت السمة المميزة هذه الأسواق. والتي تجذب الاستنمارات» هي 
كفاءة السوق» والشفافية التي تتمتع بها من الإفصاح عن المعلومات الضرورية للمستثمر» والوصول 
إلى توافق بين الشركات. ولقد سامت عدة عوامل في الوصول إلى هذا التوافق › فالش ر كات 
الكبرى التي تعمل عبر الحدود بدأت في تطبيق معابير محلية تنوافق مع معايير الحاسبة الدولية. 

وقد حاول (1982,؟؟ع7) توضيح الآثار الاقنصادية بقوله : أن معايير الحاسبة نفسها لا تؤدي 
إلى آثار اقتصادية مباشرة » ولكن تصرف مستخدمي المعلومات الحاسبية هو الذي يقود إلى آثار 
اقتصادية محتلفة على كل من الشركات التي تطبق هذه المعايير وعلى الاقتصاد القومي ككل . 
ونظراً لأحمية هذه الآثار فقد اصدر مجلس معابير الحاسبة الالية الأمريكي (۴۸88) تقريراً تضمن 


العديد من الأبجاث المهمة بالتكاليف والمنافع والآثار الاقتصادية لمعايير الحاسبةء وقد جاء في مقدمة 
التقرير أن الشكوك احيطة با لمعايير المقترحة جعلت الجلس في بحث مستمر حول قياس المنافع المتوقعة 
منها ومقارنتها بالتكاليف الخاصة اء وأنه في معظم الأحيان يجب عمل تقييّم حكمي للمنافع 
والتكاليف ومراعاة ذلك في جميع إصدارات الجلس. ويمكن توضيح هذه الآثار من منظوري 
التكاليف والمنافع» حيث أن التكاليف هنا مباشرة وغير مباشرة» والتكاليف المباشرة هي التي ترتبط 
مع المعايير بعلاقة مباشرةء أي أن المعايير المطبقة هي التي أوجدت هذا النوع من التكاليف» وهي 
تختلف باختلاف الجهة التي سوف تتحملها سواء أكانت الوحدة الاقتصادية أم المستخدم ومنها 
تکالیف تجميع وتشغيل البيانات النانجة عن تطبيق المعايير» تكاليف تدقيق وفحص الحسابات» 
تكاليف نشر وتوصيل المعلومات الجديدة للمستنمرين» تكاليف الحصول على بيانات جديدة نتيجة 
تطبيق المعايير الحاسبية الجديدة"""“. وكذلك التكاليف التي يتحملها المستخدم فتعمثل في تكلفة 
تفسير وتحليل وفهم المعلومات الجديدة» وعلى وجه الخصوص في حالة اعتمادهم على أشخاص 
آخرين لأجل انجاز هذا العمل وكذلك تكاليف تدريب الأشخاص للتعامل مع المعايير الجديدة. 
الافصاح ومسئولية الادارةة 

ولبيان أحهية دور الإدارة في إعداد البيانات المالية السنوية وعرضها في تقارير مالية ويستفيد منها 
المستشمرون من خارج الشركة ومن داخلهاء أجريت عدة دراسات تدور معظمها في دراسة 
مضمون القوائم الماليةء وسنعرض تاليا أهم هذه الدراسات والنتائج التي توصلت إليها. 

قام"" غرايبة وهريش .1989 . بدراسة اثر مضمون التقارير المالية السنوية من المعلومات على 
حجم التداول في أسهم الشركات المساهة الأردنية . وقد هدفت الدراسة إلى تحديد إذا ما كان 
هناك تداول غير عادي في فترة نشر التقارير المالية السنوية وإعلان الإرباح» وبالتالي تحديد تأثير 
امعلومات المتضمنة في التقارير المالية المنشورة على تداول الأسهم. 

وكذلك هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين حجم التداول في فترة الدشر وحجم العوائد غير 
المتوقعة. وبين حجم الشركة وكل من حجم التداول والعوائد غير المتوقعة في فترة الدشر. وقد تبين 
من الدراسة أن مضمون التقارير المالية المعشورة تؤثر على سلوك المستشمرين ويؤدي إلى زيادة حجم 
التداول» وقد تبين كذلك أن تقارير الش ر كات الصغيرة تعتبر مصدرا هاما للمعلومات التي يعتمد 
عليها المستنمرون في تصرفاقم وتوقعاقم المستقبلية بخلاف الشركات الكبيرة. 

"أما العيسى“"' فقد قام بدراسة أحية المعلومات الحاسبية ومدى توفرها في التقارير المالية المنشورة 
للش ر كات المساهمة في الأردن للمستغمرين في سوق عمان المالي» وذلك عن طريق دراسة مدى 
وجود اتفاق بين المستثمرين على أحمية القوائم المالية في اتخاذ قرارات الاستنمار» ومدى كفاية 


المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية لتلبية حاجات المستثمرين. حيث تبين من الدراسة أن التقارير 
السنوية تمل مصدراً مهما للمعلومات» ووجد اتفاق على درجة عالية بين المشا ر كين في الدراسة 
بشأن استخدام التقارير المالية في اتخاذ القرارات وأهحمية هذه التقارير» ولكن المعلومات التي تحتويها 
هذه التقارير غير كافية لتلبية احتياجاتمم ووجد نوع من الغموض أحياناً في هذه المعلومات. 
قد تواجه الإدارة المالية للش ركة عند إعدادها للتقارير المالية السنوية بعض الصعوبات من حيث 
تحديد مدى فهم وإدراك المستخدم هذه التقارير ومدى قدرته على تحليل وفهم المعلومات التي 
تحتويها التقارير الماليةء وهي في سبيل ذلك تكون بين خيارين: 

إعداد التقرير الواحد وفق نغاذج متعددة حسب احتياجات الفئات التي ستستخدم التقرير. 

إصدار تقرير مالي واحد ولكنة متعدد الأغراض يلي جميع احتياجات المستخدمين. 
ويرى الباحث أنه إذا ما الترمت إدارة الشركة إمعايير الحاسبة الدولية والإفصاح والشفافية فإن 
تقاريرها المالية ستكون أكثر وضوحا للمستغمر الحتمل» وبالتالي قد تستفيد من العوائد بنسبة أكبر 
من منيلاقا التي لا تفصح بدرجة كافية عن أوضاعها في القوائم المالية والإيضاحات المرفقة اء 
ويرى الباحث أن القوائم المالية عد حالياً وفق مبدا التكلفة التاريخية الذي تعرض لكثير من 
الانتقادات في السنوات الاخيره وخاصة عند ظهور معايير الإبلاغ المالي والتي دعت إلى تبني مبداً 
التكلفة السوقية (العادلة أو الجارية) عند إعداد القوائم الماليةء وهذا يعتبر قيدا على الإفصاح 
الحاسبي» خاصة في فترات التضخم وبالتالي فإن هذا القيد بلقي بالمسئولية على إدارة الشركة كي 
تتبنى المعايير الجديدة» وأظهر أصوها وفق التكلفة السوقية وبمذا تكون قد أعدت قوائم مالية مفيدة 
وتخلو من العيوب» والمعلومات غير مضللة للمستنمرين. 


دور الشفافية في استمرار مؤسسات الأعمال: 

إن الدور الذي تلعبه منظمة الشفافية العالمية““ التي تم تأسيسها عام 1993 وهي منظمة غير 
حكومية وجاءت نتيجة شعور عدد من الأشخاص في عدد من الدول المتقدمة والنامية أن الفساد 
الضخم الذي تمارسه شركات مستقرة في الدول المصدرة يأتي حينما تشتري هذه الشركات 
السياسيين والمسئولين في الدول النامية نما يشكل قديدا لحقوق الإنسان والتمنية المستدامة وتعمل 
هذه المنظمة التي مقرها في برلين وأمامها هدف وضعته منذ يوم تأسيسها وهو الحد من الفساد عن 
طريق تفعيل اتحاد عالمي لتحسين وتقوم نظم الزاهة احلية والعالمية . 


استطاعت منظمة الشفافية الدولية أن تنبت أن الفساد لا يقنصر على الجزء الجنوبي من العام كما 
کان متصورا بل استشرى في الشمال كذلك كما هو الحال في الولايات المخحدة وأوروبا و لققد 
جحت منظمة الشفافية الدولية في تعزيز التعاون بين الكثير من الحكومات ومنظمات اجتمع المدن 
بل كان للشفافية احاسبية وها على صلة وثيقة ببعضهما البعض دور بارز في محاربة الفقر 
والارتقاء بالدول المنخفضة الدخل. 


مبادئ الشفافية وأهدافها: 


قامت مبادرة الشفافة العالمية - وهي شبكة تضم مجموعة من منظمات اجتمع الدولى وال تعمل 
على تحقيق قدر أكبر من الشفافية لدى المؤسسات للمالية الدولية - بصياغة مسودة""ميغاق 
الشفافية للم سسات المالية الدولية". وينص الميثاق عل تسعة مبادئ رئيسية والق ية 

ر وینص ر والتي ينبغي 
المؤسسات المالية الدولية أن تتبناهاء وهذه المبادئ هي. 


المبدأ 1: الحتى في النفاذة يعتبر الحتى في النفاذ إلى المعلومات حقاً من حقوق الإنسان الأساسية 
الذي ينطبق علي سبيل المنال لا الحصرء على المعلومات التي تحتفظ ها المؤسسات المالية الدوليةء 
بغض النظر عن الشخص الذي وضع الوثيقة أو إذا كانت المعلومات تتعلق بفاعل ممن القطاع 
العام أو الخاص. 


المبدأً 2: الإفصاح التلقائي : على المؤسسات الالية الدولية أن تقوم بالإفصاح التلقائي ونشر حيز 
واسع من المعلومات عن هیکلتها المالية والسياسات والإجراءات وعمليات صنع القرار وعمل 
البلد والمشاريع بشكل واسع ومجانا. 


المبدأً 3: النفاذ إلى صنع القرار؟ على المؤسسات المالية الدولية أن تدشر المعلومات التي تسهل 
المشار كة المعلومة في صنع القرار بطريقة دقيقةء عا فيها مسودات الونائق وبشكل يؤكد أن 
بامكان الأطراف المعنية المتأثرة والمهتمة النفاذ إليها بصورة فعالة وفهمها. كما يتعين عليها أن 
تضع دلیلاً للنفاذ العام إلى الاجتماعات الرئيسية. 


الممداً 4 الحق ي ألتماس المعلومات :لکل شخص الحق ي ألتماس المعلومات وتلقيها من 
الم سسات المالية الدولية. وتخضع فقط لنظام محدود من الاستشناءات. كما يبغي أن تمسے 
إجراءات معالجحة هذه الطلبات بالبساطة والسرعة والكلفة الجانية أو المتدنية. 


المبداً 5 الاستنناءات الحدودة : ينبغي أن يستند نظام الاستنناءات إلى المبداً الذي يقول أنه يممكن 
رفض النفاذ إلى ا معلومات فقط حين تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إثبات أن(1) الإفصاح 
سيلحق ضرراً كبيراً باحدى مجموعات المصال الواضحة وانحددة بشكل ضيق والمقبولة بشكل 
واسع» حيث يتم تحديد هذه المصال» (2) وأن الضرر الذي سيلحق بمذه الملصلحة يضاهي 
الاهتمام العام ي الإفضاح, 


المبدأً 6 الاستفناءات : كل شخص يعنقد أن مؤسسة مالية دولية إ تحترم سياسة النفاذ إلى 
المعلومات» با في ذلك رفض الإدلاء ععلومات في استجابة لطلب ماء له الحق في مراجعة الأمر مع 
هيئة مستقلة وموثوق ها 


المبدأ 7: حاية المنبهين إلى إساءات: ينبغي حاية المبهين - أي الأشخاص الذين يكشفون معلومات 
بحسن نية في ما بخص أي قلق إزاء إساءات أو أمور تتعلق بالفساد أو ممارسات سيئة - صراحة من 
أي عقوبات أو قصاص أو ضرر مهني أو شخصي» كنتيجة لكشفه المعلومات. 


المبدأ 8: تعزيز حرية المعلومات: على المؤسسات الالية الدولية أن تكرس الموارد والطاقة بغية 
التطبيق الفعال لسياستها الخاصة بالنفاذ إلى المعلومات وبناء ثقافة الانفتاح. 


المبدأ 9: المراجعة الدورية : ينبغي أن نخضع سياسات النفاذ إلى المعلومات إلى مراجعة دورية كي 
تأخذ في عين الاعتبار التغييرات في طبيعة المعلومات الحتفظ ها وتطبق قواعد ومقاربات الإفصاح 
من حيث الممارسة الفضلى. 
كما دف منظمة الشفافية الدولية إلى ما يلي: 

حاربة الفساد والحد من انتشاره في تلف الأوساط وخاصة الاقتصادية. 

حرية الوصول إلى المعلومات المفيدة بدون تكاليف أو تكاليف قليلة. 

مساعدة الدول النامية في تبنى تشريعات ديقراطية بعيدا عن الاستبداد. 

تعزيز قبول الأنظمة لمبداً المساءلة والإفصاح الأمثل. 


يعتقد الباحث بأن أحد هم أسباب الازمة المالية العالمية التي بدأت بالظهور في الثلث الاخير من عام 
8 تعود الى عدم تقيد الشركات الكبرى بالافصاح الامثل في قوائمها المالية المنشورة» وكذلك 


عدم قيام مجلس الادارة بدورة في عدم اتباعه لمعايير ومبادئ الحوكمة التي تفرضها المنظمات المهنية 
الملختصة وكذلك غياب الشفافية والمسائلة من قبل المساهين ومكاتب التدقيق» وهذا يفسر أيضا انمیار 
کبری شر كات التدقيق العالمية" آرثر اندرسون" وغيرها. والاتجاهات الحديغة في ادارة الموارد البشرية 
تعتمد على مقدرة الادارة في توفير الكفاءات الفنية المدربة والمؤهلة من اجل العمل على الالتزام 
بالمبادئ المتعلقة بالافصاح والشفافية وحوكمة الشر كات منعا خدوت اهيار في الش ر كات وتكون ادارة 
الموارد البشرية هي الحهة التي تتلقى المسائلة من الادارة والمساهين وغيرهم. 

وأيضاً يرى الباحث أنه طالما نتحدث عن الموارد البشرية ودورها في تطوير منظمات الأعمال فإنه يجب 
الت ر كيز على دور العنصر البشري وان نتمغل أهمية هذا العنصر » ومنه سنحصل على مخرجات ذات 
جودة عالية سواء في البيانات المالية أو السياسات الإدارية التي نطمح في الوصول إليهاء هذا وقد 
شهدت إدارة الموارد البشرية تطورات كبيرة وسريعة خلال العقود الأخيرة» ويرجع ذلك إلى زيادة 
وعي الإدارة العليا بأحمية ودور إدارة الموارد البشرية في نجاح وتطور منظمات الأعمال» وكذلك تبني 
الإدارة العليا للمفاهيم الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي ومن م الإدارة الإستراتيجية فيما بعد وحيث أن 
موارد المنظمة تمغل أصولاً هاء وهذه الأصول تمغل أيضاً ميزة تنافسية للمنظمة تمكنها من الاستمرار في 
أعماها في المستقبل. 

وكذلك عندما بدأ الاقتصاد العا لمي يتسم بالاقنصاد المعرفي» وحيث أن إدارة الموارد البشرية ترتكز على 
حورین أساسیین ها أُولا بتاء القدرات والكفاءات البشرية التي ُحدث مستوى معيشة متقدم»وأيضا 
تمكين المنظمة من الاستمرارية. والثاني هو توظيف الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة العالية في يع 
الأنشطة. 

تنبع أمية إدارة الموارد البشرية من تعاملها المباشر مع أهم موارد المنشأة وهو المورد البشري الذي يعتبر 
المورد الأول والاهم في التنمية الاقتصادية. أن إدارة الموارد البشرية تستثمر في أهم الموارد وأكرمهاء 
لذلك تعتبر من العلوم المهمة في الإدارة وهي الحرك الأساسي لنجاح المنظمات فمتى ما توفر العنصر 
البشري المميز فبذلك نكون قد حققنا أهم أدوات النجاح. 

وأخيرا إن أهم الادوات الحديثة التي تمتلكها ادارة الموارد البشرية هي التي تمكنها من التقدم والاستمرار 
والنمو»وهي مفاهيم حدينة وقديعة في ذات الوقت وندعو ادارة الشركات الى التمسك جاء 
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